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	29 أبريل 2026

	
	الأصل: بالإنكليزية

	
	

	مشروع الرأي 1

	سد الفجوات الرقمية، لا سيما فيما يخص نوع الجنس والسن
وكذلك المهارات والتوصيلية


إن المنتدى العالمي السابع لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ناساو، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بالقرار 70/1 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
ب)	بالقرار 80/173 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى بشأن الاستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)؛
ج)	بالقرار 78/311 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تعزيز التعاون الدولي بشأن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي؛
د )	بالقرار 11 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، بشأن خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المناطق الريفية والمعزولة معدومة الخدمات وشحيحة الخدمات؛
هـ‍ )	بالقرار 37 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن سد الفجوة الرقمية؛
و )	بالقرار 55 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تعميم منظور المساواة بين الجنسين في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
ز )	بالقـرار 58 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن إمكانية نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ح)	بالقرار 70 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تعميم مبدأ المساواة بين الجنسين في الاتحاد وترويج المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال الاتصالات/تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
ط)	بالقرار 91 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تنمية الاتصالات؛
ي)	بالقرار ‎214 (‏بوخارست، ‎2022) ‏لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ك)	بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن الإطار الاستراتيجي للاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2027-2024، الذي يهدف إلى إتاحة وتعزيز النفاذ الشامل إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الميسورة التكلفة والعالية الجودة والآمنة؛
ل)	بالقرار 139 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل سد الفجوة الرقمية وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع؛
م )	بالقرار 175 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ن)	بالقرار 179 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في حماية الأطفال على الإنترنت؛
س)	بالقرار 198 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن تمكين الشباب من خلال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ع)	بالقرار 200 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، بشأن برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض، لصالح التنمية المستدامة؛
ف)	بالرأي 3 (جنيف، 2021) للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن محو الأمية الرقمية والمهارات من أجل النفاذ الشامل للجميع؛
ص)	بالقرار 77 (المراجَع في باكو، 2025) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، بشأن تكنولوجيا وتطبيقات النطاق العريض من أجل تحقيق نمو وتطوير أكبر لخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللتوصيلية عريضة النطاق،
وإذ يضع في اعتباره
 أ )	أن تحقيق التوصيلية الشاملة والهادفة يتطلب التركيز على عوامل تمكينية رئيسية، منها البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكلفة، والأجهزة، والمهارات الرقمية/محو الأمية الرقمية، وثقة المستعملين في استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأطر السياسات والأطر التنظيمية المستندة إلى الأدلة؛
ب)	أن النفاذ الشامل إلى المهارات الرقمية الأساسية يمكّن الأفراد والمجتمعات، ولا سيما النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المحرومة من الخدمات، من خلال تزويدهم بالمعارف اللازمة للنجاح في العالم الرقمي، وتعزيز الإتاحة والشمول، وسد الفجوة الرقمية، وتهيئة الفرص الاقتصادية، وإتاحة مشاركة أوسع نطاقاً والنهوض الاجتماعي في العصر الرقمي؛
ج)	أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دوراً مهماً في ربط غير المتصلين وتعزيز تمكين المرأة، ولا سيما من خلال التعليم والمسارات المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، عن طريق مبادرات من قبيل مبادرة الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
د )	أن النفاذ المنصف والميسور التكلفة للجميع إلى تطبيقات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهيئ فرص العمل وريادة الأعمال، ولا سيما للنساء والفئات والمجتمعات المهمشة والمحرومة من الخدمات؛
ه‍ـ )	أن تطبيقات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزز التواصل الاجتماعي والنفاذ إلى الخدمات الحيوية للجميع، بما يحسن نوعية الحياة، وتتيح التواصل في الوقت الحقيقي، وتسهم في سد الفجوات التي تواجه الفئات والمجتمعات المهمشة والمحرومة من الخدمات، بما يكفل مشاركتها على نحو شامل للجميع في العصر الرقمي؛
و )	أن النفاذ المنصف والميسور التكلفة للجميع إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر أساسي للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظراً إلى ما تؤديه من دور مهم في التخفيف من حدة الفقر وإيجاد فرص العمل وحماية البيئة، بما في ذلك الوقاية من الكوارث الطبيعية وغيرها والتخفيف من آثارها؛
ز )	أن الفجوة الرقمية ظاهرة متعددة الأبعاد ودينامية، تختلف ليس فقط بين البلدان وإنما أيضاً داخل كل بلد، مما يفضي إلى احتياجات متباينة تبعاً للسياقات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية واللغوية التي تختلف باختلاف الظروف الخاصة بكل بلد أو منطقة؛
ح)	أن تدابير السياسات غير الفعالة أو التي لا تخضع للرصد قد تؤدي دون قصد إلى اتساع الفجوة الرقمية،
وإذ يقر
 أ )	بأن عدم توافر أدوات موثوقة لتحديد الهوية في العصر الرقمي قد يجعل الأفراد يواجهون حواجز كبيرة أمام استخدام الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنفاذ إلى الخدمات الأساسية، من قبيل الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، مما قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الرقمية؛
ب)	بأن كثيراً من الأشخاص، ولا سيما في المناطق الريفية والمنخفضة الدخل، لا يزالون يفتقرون إلى النفاذ الميسور التكلفة إلى الإنترنت وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ج)	بأن الفجوات في المهارات الرقمية لا تزال قائمة، ولا سيما لدى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وخصوصاً في المناطق الريفية والنائية، حيث يواجهون محدودية في فرص الحصول على التدريب بسبب عدم المساواة الهيكلية. كما تقل احتمالات اتصال النساء بالإنترنت أو امتلاكهن مهارات رقمية تلبي متطلبات سوق العمل، في حين تتفاوت مستويات إتقان كبار السن لهذه المهارات تبعاً لمستوى التعليم والدخل. ويعد تزويد الأطفال والشباب بالمهارات الرقمية أمراً حيوياً لسد الفجوات الرقمية؛
د )	بأن الأعراف والقوالب النمطية المجتمعية تحد من قدرة النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن على الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي؛
ه‍ـ )	بأن المجتمع المدني يؤدي دوراً لا غنى عنه في الوصول إلى المجتمعات غير المخدومة والمناطق التي لا تحظى بخدمات كافية، وفي تعزيز ثقة الجمهور ودفع المشاركة المجتمعية في الجهود الرامية إلى تحقيق الشمول الرقمي؛
و )	بأن غير المتصلين يشملون الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تتوافر فيها بنية تحتية ملائمة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تغطيها هذه البنية التحتية بالفعل ولكنهم لا يستخدمونها بسبب حواجز من بينها القدرة على تحمل التكلفة والافتقار إلى المهارات الرقمية؛
ز )	بأن التعجيل بنشر النطاق العريض يمثل تحدياً كبيراً، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق الريفية والنائية، حيث تجعل التضاريس والخصائص الديمغرافية تحقيق عائد على الاستثمار أمراً صعباً؛
ح)	بأن البلدان النامية لا تزال تواجه حواجز متميزة وخاصةً أمام تحقيق التوصيلية الشاملة والهادفة، تشمل العزلة الجغرافية، وصغر حجم الأسواق، ومحدودية عرض النطاق الدولي، والتعرض للكوارث الطبيعية، وهي عوامل تزيد تكاليف البنية التحتية وتحول الموارد الشحيحة أصلاً عن الاستثمار الطويل الأجل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ط)	بأن التوصيلية في البيئات البحرية تكتسي أهمية حيوية بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من البلدان الساحلية من أجل حماية الأرواح، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة، ولا سيما للمجتمعات البحرية الضعيفة؛
ي)	بأن من الضروري إقامة شراكات مع طائفة من أصحاب المصلحة، تشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني والهيئات الأكاديمية، للتصدي للفجوات الرقمية؛
ك)	بأن تضييق الفجوة الرقمية بالنسبة إلى جميع البلدان وجميع الأشخاص أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الميثاق الرقمي العالمي، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
ل)	بأن تسخير الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في تعزيز التوصيلية الشاملة والهادفة، ودفع الابتكار، ودعم النمو الشامل للجميع، وإتاحة حلول أكثر ذكاءً وزيادة الإتاحة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمناطق المحرومة من الخدمات والفئات المهمشة؛
م )	بأن التكنولوجيات الجديدة والناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تؤدي أيضاً دوراً محورياً في تعزيز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوصيلية الشاملة والهادفة، بما يدفع الابتكار ويدعم النمو الشامل للجميع ويتيح حلولاً أكثر ذكاءً وزيادة الإتاحة في مختلف القطاعات؛
ن)	بأن التطور السريع للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة والناشئة يؤثر في تطور الفجوة الرقمية، وأن البلدان النامية تواجه تحديات خاصة في تسخير الفرص المرتبطة بها،
يرى
1	أن البنية التحتية الرقمية العامة القادرة على الصمود والآمنة والشاملة للجميع والقابلة للتشغيل البيني تيسر التوصيلية الشاملة والهادفة وتعزز الشمول الاجتماعي والمالي؛
2	أن الحكومات تشجع على إعطاء الأولوية للاستثمارات في توسيع أحدث بنية تحتية للنطاق العريض لتشمل المناطق غير المخدومة والمناطق التي لا تحظى بخدمات كافية، بما يكفل النفاذ الشامل إلى الإنترنت العالي السرعة بأسعار ميسورة. ومن خلال تحسين البنية التحتية وتحديث اللوائح التنظيمية، تساعد هذه الاستثمارات على سد الفجوة الرقمية، بما يمكّن مزيداً من الأشخاص من المشاركة في الاقتصاد الرقمي والنفاذ إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية حياتهم؛
3	أن تنفيذ برامج محددة الأهداف للتدريب على محو الأمية الرقمية والمهارات يمكن أن يساعد على سد الفجوة في المهارات والتصدي للحواجز أمام اعتماد الإنترنت واستخدامه، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن. ويمكن أن تهدف برامج محو الأمية الرقمية والمهارات هذه إلى تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع تطبيقات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بفعالية. ويمكن أن تشمل هذه البرامج مهارات الحاسوب وغيرها من المهارات الرقمية والتوعية بالأمن السيبراني. وتشمل فوائد هذه البرامج تعزيز قابلية التوظيف والشمول الاجتماعي والوعي بالأمن السيبراني والتعلم المستمر؛
4	أن وضع سياسات تعزز المساواة للمجتمعات التي تواجه حواجز منهجية وتدعم شمول الفئات المهمشة من المجتمع في الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساعد على معالجة الحواجز الثقافية. وينبغي أن تشمل هذه السياسات النفاذ المنصف والميسور التكلفة للجميع إلى التكنولوجيا، وبرامج محو الأمية الرقمية المحددة الأهداف، والمسارات المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للنساء، والتكنولوجيا المتاحة لكبار السن؛
5	أن المهارات الرقمية يمكن أن تساعد على تسخير تطبيقات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة؛
6	أن المجتمع المدني والمجموعات المجتمعية يمكن أن تقدم إسهاماً مهماً في دعم الفئات المهمشة من المجتمع، ومنها النساء وكبار السن، في النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها؛
7	أن أصحاب المصلحة ينبغي أن يعملوا معاً لإحراز تقدم نحو تحقيق النفاذ الشامل إلى الإنترنت العالي السرعة؛
8	أن الاتحاد الدولي للاتصالات ينبغي له، في حدود ولايته، أن يواصل التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية وسائر أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتوصيلية وسد الفجوات الرقمية، ولا سيما في المسائل الجنسانية والمسائل المتعلقة بالسن؛
9	أن النهج التنظيمية ونهج الحوكمة الشاملة للجميع، مثل خرائط الطريق المتعددة أصحاب المصلحة للتوصيلية الشاملة والاستراتيجيات التنظيمية القائمة على المجتمعات المحلية، ضرورية لضمان الاستجابة لاحتياجات الفئات السكانية المحرومة من الخدمات؛
10	أن الحكومات التي تنفذ عمليات التحول الرقمي عن طريق اعتماد خدمات وتكنولوجيات جديدة وناشئة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينبغي أن تراعي أيضاً احتياجات الإتاحة والاعتبارات المتعلقة بالسن والمنظور الجنساني؛
11	أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني يمكن أن يدفع المبادرات الرامية إلى توفير النفاذ الرقمي الميسور التكلفة. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تسخر مواطن القوة لدى الوكالات الحكومية والشركات الخاصة والمجتمع المدني لتوفير النفاذ الرقمي والتدريب بتكلفة ميسورة. وقد تشمل أوجه التعاون هذه تجميع الموارد، والجمع بين الابتكار التكنولوجي والدعم التنظيمي، وتوسيع نطاق المبادرات بفعالية. كما يمكن للحوافز المقدمة إلى القطاع الخاص والسياسات واللوائح التنظيمية الداعمة وتحديث اللوائح التنظيمية أن تزيد من فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سد الفجوة الرقمية؛
12	أن الاتحاد الدولي للاتصالات يؤدي دوراً حاسماً في سد الفجوة الرقمية من خلال تيسير التشغيل البيني والتوصيل البيني وتحقيق أقصى قدر من التوصيلية العالمية لشبكات الاتصالات وخدماتها؛
13	أن ثمة حاجة ملحة إلى سد الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها، وأن التعاون الدولي، بما في ذلك بناء القدرات، مهم لهذه الجهود؛
14	أن من الأهمية بمكان تعزيز تطبيقات وخدمات وأدوات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الميسورة التكلفة والمتاحة والشاملة للجميع للشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن مراعاة احتياجاتهم أثناء التحول الرقمي؛
15	أن من المهم وضع استراتيجيات للشمول الرقمي تستند إلى بيانات مصنفة وتحليل يراعي الظروف المحلية لتحديد الفئات المستبعدة رقمياً في كل بلد أو منطقة؛
16	أن واضعي السياسات ينبغي أن يتجاوزوا مرحلة تصميم اللوائح التنظيمية وأن يكفلوا وجود آليات لمتابعة التنفيذ الفعلي للوائح التنظيمية وأثرها بمرور الوقت، من قبيل التدقيق المستقل، والإبلاغ الدوري، والآليات الدورية لتلقي ملاحظات المجتمعات المحلية،
يدعو الدول الأعضاء إلى
1	النظر في إنشاء شبكات وتطبيقات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة على الصمود وآمنة وشاملة للجميع وقابلة للتشغيل البيني، بما في ذلك الشبكات والتطبيقات التي تتيح البنية التحتية الرقمية العامة والمصممة بما يلائم السياقات الوطنية، والتي تيسر التوصيلية الشاملة والهادفة وتسهم في سد الفجوات الرقمية؛
2	مواصلة استعراض نطاق أطر السياسات والأطر التنظيمية ذات الصلة وتنقيحه، عند الاقتضاء، والنظر في تهيئة بيئات تمكينية للاستثمار في توسيع أحدث التكنولوجيات المتنقلة، مثل الاتصالات المتنقلة الدولية-2020، والبنية التحتية القائمة على الفضاء وغيرها من بنى النطاق العريض التحتية، لتشمل المناطق غير المخدومة والمناطق التي لا تحظى بخدمات كافية، بما فيها المناطق الريفية والنائية والبحرية، بما يعود بالنفع على المجتمعات المعنية. وتقديم حوافز إلى مشغلي الاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة والنطاق العريض في المناطق غير المخدومة والمناطق التي لا تحظى بخدمات كافية؛
3	وضع سياسات شاملة للجميع تعزز النفاذ المنصف والميسور التكلفة للجميع والمساواة بين الجنسين، وتدعم الشمول الرقمي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معالجة الحواجز الثقافية والهيكلية والحواجز المتعلقة بالإتاحة. وينبغي أن تقر هذه الجهود بالتنوع الوطني والإقليمي وأن تعكسه، وأن تكفل النفاذ إلى التكنولوجيا للجميع، وتوفر برامج محددة الأهداف لمحو الأمية الرقمية، وتشجع مشاركة النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعطي الأولوية لتصميم تكنولوجيات متاحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوةً على ذلك، تشجع الدول على تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية والمتعلقة بالسن في استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والاتصالات، من أجل بناء عالم رقمي أكثر شمولاً للجميع وإنصافاً؛
4	دعم البحوث المتعلقة بالحواجز أمام النفاذ إلى الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستخدام الهادف للإنترنت، مع التركيز على الاعتبارات الجنسانية والمتعلقة بالسن؛
5	جمع بيانات عالية الجودة ومصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفاذ إلى الإنترنت واستخدامه والمشاركة في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتيح قياس الفجوة الرقمية والاسترشاد بها في وضع استجابات سياساتية وبرامج إنمائية شاملة للجميع؛
6	إشراك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني والهيئات الأكاديمية للنظر في أفضل السبل لتوسيع نطاق التوصيلية الهادفة والميسورة التكلفة، وفرص العمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير المهارات الرقمية، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين؛
7	اعتماد استراتيجيات إقليمية ومحلية ووطنية، بالتشاور مع أصحاب المصلحة، للتصدي للفجوات الرقمية من خلال ضمان التوصيلية للجميع وتعزيز الحلول الرقمية الملائمة للسياق وذات الصلة محلياً، التي تلبي الاحتياجات الخاصة للمجتمعات والفئات الضعيفة وتحفز الطلب والاستثمار في البنية التحتية الرقمية؛
8	تعزيز وتحسين السياسات والبرامج والآليات المتعلقة بمحو الأمية الرقمية والمهارات، وإدماج نهج مراعية للمنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات والأطر التنظيمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للمساعدة على سد الفجوات الرقمية، وضمان النفاذ المنصف والميسور التكلفة للجميع، وتنمية المهارات، والمشاركة الهادفة للنساء والفتيات في الاقتصاد الرقمي، بسبل منها المشاركة النشطة في المنتديات التعاونية الإقليمية والعالمية؛
9	النظر في تحديد الفجوات في مناهج المهارات الرقمية في التعليم والتدريب المهني وغيره من برامج تنمية المهارات الوظيفية للشباب والبالغين، والنظر في السبل الملائمة لمعالجة هذه الفجوات، مثل آليات التمويل، مع تعزيز المسارات المهنية والإرشاد المتسق مع احتياجات القوى العاملة في المستقبل والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الناشئة؛
10	النظر في اعتماد تدابير سياساتية وتنظيمية تيسر نشر البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاسمها، ولا سيما في المناطق الريفية والمعزولة؛
11	تهيئة بيئة تمكينية لنشر واعتماد الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة، مع تسخير إمكاناتها في سد الفجوات الرقمية؛
12	تعزيز التعاون الدولي، بسبل منها بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات، لمساعدة البلدان النامية على تسخير التكنولوجيات الجديدة والناشئة لتعزيز الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصدي للتحديات المتعددة الأوجه المرتبطة بالفجوات الرقمية؛
13	وضع سياسات واستراتيجيات ومعايير وتوفير دورات تدريبية وإرشادات لتعزيز المهارات الرقمية للأطفال ومحو أميتهم الرقمية مع ضمان حماية الأطفال على الإنترنت؛
14	وضع خطط وسياسات وتنفيذ تكنولوجيات ومنتجات للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلبي احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يهيئ بيئة متاحة ومراعية للسن؛
15	مواصلة تنفيذ السياسات التي تيسر النشر غير التمييزي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة على نحو ميسور التكلفة ومتاح للجميع، وتقديم حوافز لتعزيز البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها في المناطق غير المخدومة والمناطق التي لا تحظى بخدمات كافية؛
16	تعزيز الشراكات بين الحكومات وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني والهيئات الأكاديمية وشركاء التنمية، لكفالة التنسيق الفعال للتدخلات في مجال تنمية المهارات، وتوسيع نطاق التوصيلية الهادفة والميسورة التكلفة وفرص العمل في قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير المهارات الرقمية، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وضمان النفاذ المنصف لجميع فئات المجتمع إلى التدريب والتعليم والعمل في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصف ذلك وسيلة لسد الفجوات الرقمية؛
17	النظر في اعتماد سياسات لمعالجة الاحتياجات من المهارات المتخصصة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة والناشئة؛
18	تعزيز إعادة تدوير الأجهزة وإعادة توزيعها على المجتمعات المستبعدة رقمياً؛
19	تعزيز البنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات/نظم النطاق العريض، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، لا سيما من خلال شبكات وحلول النفاذ التكميلية، وفقاً للوائح التنظيمية الوطنية؛
20	الارتقاء بمهارات العاملين في القطاعين الخاص والعام لتمكينهم من تقديم خدمات رقمية شاملة للجميع، بما في ذلك التدريب على المهارات، وتعزيز جهود الشمول الرقمي على مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك التدريب على المهارات الرقمية؛
21	تشجيع واضعي السياسات والجهات التنظيمية على اعتماد نماذج حوكمة تكيفية، وتنفيذ الرصد القائم على النتائج، وتعزيز وضع السياسات المستنير بآراء المجتمعات المحلية من أجل سد الفجوة الرقمية،
يدعو الأمين العام إلى
1	مواصلة تعزيز جهود الاتحاد الدولي للاتصالات، في حدود ولايته وبالتعاون مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة والمنظمات الشريكة، لسد الفجوات الرقمية، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتبارات الجنسانية والسن والمهارات والتوصيلية، مع ضمان استجابة المبادرات للظروف الخاصة للبلدان النامية، تمشياً مع بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ونتائجه المتعلقة بالتوصيلية الشاملة والهادفة؛
2	المساعدة على تيسير تبادل أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية ومجموعات الأدوات فيما بين الدول الأعضاء النامية من أجل إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في سياسات واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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